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 سمير سعيفان

ز خبراته العملية المباشرة في 
ّ
خبير اقتصادي سوري، درس العلوم الاقتصادية في كلٍّّ من سورية وألمانيا. تترك

قتصادية في الخبرة الاخر في شركات المقاولات العامة وشركات مقاولات النفط والغاز، وال أحدهما  ،حقلين اثنين

 ،وللحكومة السورية ،إذ قدّم استشاراته، من خلال مكتبه بدمشق، للشركات الخاصة ؛والاستشارية

  ،وللمنظمات الدولية
ً
 عن مساهماته المكتوبة والمنشورةقيامه ببحوث ودراسات اقتصاديةإلى إضافة

ً
 ، فضلا

لال حياته خ فرق بحثيةة عدّ ، وقيادته والسياسات الاقتصادية ،والاقتصاد السياس ي ،بشأن قضايا الاقتصاد

دراسات ، وهو زميل في مركز الاثنتين شغل موقع رئيس الجمعية السورية لمستشاري الإدارة دورتينقد و  .المهنية

 بفي المعهد العالي للإدارة  اندروز في إسكتلندا، وعمل محاضرً أالسورية في جامعة سانت 
 
 ت لهر شدمشق. وقد ن

 على ، عديدة كتب
ً
 والبحوث. عددٍّ كبير من المقالاتعلاوة
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 مقدمة

اوصفها بية رأسمالفي القرن التاسع عشر فكرة تجاوز التبلورت  ا نظامًا اقتصاديًّ على  اائمً ق اجتماعيًّ

  ،نسان"للإ الإنسان"استغلال 
ّ
من ماركس  01مفكري القرن  أبرز لأمر وكان رت لهذا اوقامت مدارس فكرية نظ

 برزهاأكان  ،يرأسمالكما نمت حركات سياسية تعمل على قلب المجتمع ال ."المال رأس" الشهيركتابه  خلال

وسية الر أكتوبر ها لتحقيق مشروعها مع ثورة طريقحركة عالمية وجدت إلى  لتالأممية الشيوعية التي تحوّ 

  معسكر اشتراكي بعد الحرب العالمية الأولى إلى ، فتحوّلت روسيا 0101 عام
ّ
 لمشك

ً
نظام لل احقيقيًّ  اتحديً  ة

 .يرأسمالأمام النظام ال خسر هذا المعسكر الحرب ،النهاية. ولكن في غربيي الرأسمالال

ة  رأسمالآخر أقام تجربته في تحقيق عدالة اجتماعية ضمن النظام ال هوج  ت ثمَّ
َّ
 أوروبا بأحزالته تجارب ي مث

 بالديمقراطية الاجتماعية، 
 
في نهاية دأ يب قبل أنت الحرب العالمية الثانية، خاصة في العقود الثلاثة التي تل

ات القرن العشرين   متتقدَّ إذ  ؛ر تجارب الديمقراطية الاجتماعية على التراجعجب  الذي أ ليبراليالهجوم السبعينيَّ

  ،مةة لتقضم شبكة الضمان الاجتماعي في البلدان المتقدّ  ليبراليات الوجهالت
 
 دفعوت ،مزايا رأس المالبرز وت

 ،الثروة ركزمزيادة ت ذلك . وكانت نتيجةوأسواق المال للتجارة والاستثمار واسعٍّ  ونحو تحريرٍّ  ،بالعولمة نحو الأمام

هك العالم  أصابت اقتصادية عميقة  أزماتع الفقر وحدوث وتوسّ 
َّ
 . ل

أظهرت هذه التجارب وغيرها أن النمو الاقتصادي لوحده لا يقض ي على الفقر، كما أن التوزيع العادل 

 توزيع عادل للدخل.  مع للدخل لوحده لا يقض ي على الفقر، وأن القضاء على الفقر يتطلب نمو



 

 

 رأسمالمازال سؤال تجاوز ال
ً

ر في لم تتبلو ير أنها غ وجد اجتهادات كثيرةفي هذا الشأن، تو. اقائمً  ية سؤالا

 باتجاهات واسعة
 
يكون  لالّ الحلا شكّ في أنّ في المشهد الفكري والسياس ي والاقتصادي.  قويٍّّ  حضورٍّ ، ولم تحظ

ولةي والدولة سوفياتفي المعسكر ال االنظام الذي كان سائدً إلى  بالعودة
ّ
 ب  ستالم المتغ

هة، دَّ ة ليبراليفي ال كمنيلا  وأنَّ

ها النتائج  ؤدّي إلى لأنه سي؛ بجرَّ وتجريب ما هو م  الجديدة السائدة  لها قد  ج  روَّ ة التي يليبراليفالوصفة ال .نفس 

من  بدّ  لا ،ةومن ثمَّ  .ةغربيال أوروبالدولة الاجتماعية الديمقراطية في إلى االعودة حال عدم ، حتى في ابت مرارً رّ  ج  

ذه الدراسة في هوقبل. مستلل اجديدً  اولكنه يستنبط شيئً  ،الماض يالبحث عن ش يء جديد يستفيد من تجارب 

قٍّ  سنسعى لتقديم اجتهادٍّ 
ّ
 ، ميةرأسمالتجاوز الل رٍّ تصو  ب متعل

َّ
ن خلال م ؛ وذلكمن داخلهاإيّاها ها تجاوز ب سمٍّ ت

 الذ الواقععن  قطعنلا يعلى أنّ هذا الاجتهاد العنف، إلى  اللجوء ا منبعيدً ، تدريجيٍّّ  ر وإحلالٍّ عملية تطو  
 
ن كوَّ ي ت

 الذي و  – وربما قرون – عقودٍّ  عبربلد كلّ  في
 
  وجذور   س  س  له أ

 
 . راسخة

نةٍّ  شروطٍّ ن م  ية، ض  رأسمالنات تجاوز المك  في دراستنا هذه عن م   ن،إذ ،سنبحث عيَّ  بدَّ  لا ،ذلكقوم ب. وكي نم 

 ن تجاربممع الاستفادة  ،داخلها ية منرأسمالصلاح الوتجارب إ ،سابقًاية رأسمالجاوز المن المرور على تجارب ت

غها في الرأسمالية نفس   و   نحو مجتمع اقتصادي اجتماعي هاتجاوز إلى  فض ي  ه أن ي  نمك  ي   طريقر لتصو   ص 

حث . وسنباتطورً أعلى وأكثر  اعيةمن العدالة الاجتم اقدرً  ، على نحوٍّ تصاعديٍّّ،حقّقي  من شأنه أن  ديمقراطي،

مو في ين بديل اجتماعيٍّّ  اقتصاديٍّّ  نظامٍّ  بذور  شروط نجاحها لتنمية لهذا المجتمع، وعن  الممكنةشكال عن الأ 

ر ، وخلال ذلك هلد منو م النظام القديم وي  رح  
 
 البحث.التي سنتناولها في هذا  وليةالأ  عناوينالنذك

 أو  
ً
 بوصفه مبدأ الاستحقاق ، لا

ً
  م   مبدأ

 اهً وج 

لي  
ّ
 "مبدأ الاستحقاق" مبد شك

ً
  أ

ً
اء قيحصل الفرد على ما يستحقه ل   أن، فهو يعني والإنصافللعدالة  شاملا

  حقّقسان سيمون "تت؛ إذ يقول يقوم به ما
 
 العدالة الاجتماعية عندما ت

 
 كاف
 
المساهمات بما يتوافق مع مبدأ  أ

ياق والاستحقاق الاستحقاق". القيم  تاجنإفي ساهمته ملائمٍّ لم يعني أن يحصل الفرد على دخلٍّ  في هذا السّ 

عته، ومنفالمجتمع  تاجإنفي من غيرهم أكثر  همون امن يسهكذا، فإنّ . و وخدماتٍّ  سلعٍّ  تاجإنفي أي ؛ المضافة

ي ماركس ف اعتمدهمون سوى مساهمات قليلة، وهذا ما قدّ  ي  لا  من أولئك الذين أكبرسيحصلون على مكاسب 

بوسائل و  اهذه المساهمة كميًّ  قياس الإمكانفي جهده". ولكن هل  بحسب لٍّّ ولك ،قدرته بحسب كلٍّّ  مقولته: "من

 نقدية؟ 



 

 

ق ب جوهر الصراع الاجتماعيإنّ ، و ا كثيرًا عمّا كان عليهمختلفً قد أصبح الأمر إنّ 
ّ
دخل. مسألة توزيع المتعل

ه أي ؛ نتاجالإ يكون لقاء المساهمة في  أنفالاستحقاق يجب   م الأعمال: في عالهي ، و نتاجالإ مكافأة على عناصر إنَّ

 ساعالمواد الأولية والم 
 
لتو  نتاجالإ ، سواء دخلت في نتاجالإ خلال عملية  استهلك نهائيًّ دة التي ت

ّ
ا جزءً  شك

هلكت أو  ،منه  (.مثل الطاقة) هجإنتافي دة ساعللماست 

  
 
دات، عوالم ،دواتمثل الأ وتهلك بنسبة معينة ) نتاجالإ ستعمل في عملية الأصول الثابتة التي ت

 (. لخإ ي..بانوالموسائط، وال

  ة  .ومراحله أقسامهفي مختلف  نتاجالإ العمل البشرية التي تقوم ب قوَّ

  التصريف. وأ نتاجالإ في مرحلة كان ذلك  سواء ،يةنتاجالإ ل العملية موّ  المال الذي ي  رأس 

  ي   اإيرادً  حقّقي الذي سوق بيع السلعة في ال
ّ
الأصول  ضعوّ  وي   ،دةساعوم أوليةي تكاليف المدخلات من مواد غط

 رأس  وتكاليف ،المستهلكة الثابتة
 
ة وأجور  ،رضالمال المقت عوّ ض  ،العمل قوَّ

 ات خدم أيّ تكاليف كذلك وي 
 
 قتنف  أ

ساهمته ل  لممقابثمر هو تعويض سته المحقّقالخسارة. والربح الذي ي وبعض الربح أ حقّقيثمّ  ،السلعة إنتاجفي 

 . نتاجالإ ودوره في تنظيم  ،ومجازفته ،هرأسمالب

 من ثمّة 
 
راكية تعتقد النظرية الاشت؛ ذلك أنّ بين النظرية الاشتراكية والنظرية الرأسمالية كبير   يبرز اختلاف

  الأجور والرواتب والأرباح قيم   أنّ 
 
الأرباح . فيةنتاجالإ من خلال العملية  ،ها بفضل العمل الحيّ خلق   تمَّ  مضافة

ة من استحقاق سوى اقتطاعٍّ ليست  ، لمالرأس ا". "استغلالإنها أي "؛ ل القيمةويسميها ماركس "فض   ،العمل قوَّ

، وهؤلاء الخر بعضهمعليه  تولىاسو ، من قبل  بعضهم متراكم أنتجه  بشريّ  من عملٍّ أكثر  ليس إذن،

كمعمل  دخليهو ، و جمنت  ذاته غير  حدّ في المال رأس  النهايةالخرين. وفي  جهدالاستيلاء على  زيديستخدمونه لم

. لخإ ..نيل خدمات أو ،نتاجثابتة للإ  أصول أو  معيّنة، شراء موادّ  فيلأنه سينفق نفسها؛ قيمته ب نتاجالإ متراكم في 

 يخلقها لا المضافة  القيم  ف
ّ

لأنه  ،سوق ال قيمتها فيأي  ؛. والسلع والخدمات تتخذ قيمتها التبادليةالعمل الحيّ إلا

  ،قيمة لهلا ف بشري   بذل فيه جهد  ي  لا  ، ومابشري   ذل فيها جهد  ب  
ً
كالهواء  ؛مهما كانت قيمته الاستعمالية كبيرة

  والشمس.



 

 

 ،المخاطرة وأ ،المبادرةعلى مكافأة أنه و  ،الربح تعويض   أنّ  ، فهم يرونيةرأسمالنظرية الالأصحاب أمّا 

ه ح، و إلخ ..الجديدة فكارالأ  وأ ،تدبيرال وأ
ّ
ن عليهم غير أنّ اليساريّين يردّو تحميه القوانين الإلهية والوضعية. قّ أن

 س الاستغلال وتحميه. كرّ  قوانين وضعها المالكون لت  هذه ال أنّ ب

 دّ نع  حين  ؛يبقى الأمر في حدود المعقول والمقبول  ،مع الأرباح الصغيرة في الأعمال الصغيرة والمليكات الصغيرة

 
ً
شرات ع أو ،لاف، أو الئاتالم يرادات شخص واحدإ ولكن عندما تبلغ. المالرأس  صاحبها يستحقّ  الربح مكافأة

عدّ الربحالبشر، فلا يمكن  إيرادات اللاف منمئات ، بل اللاف   حينئذٍّ  أن ي 
ً
رة، أو مخاط مبادرة، أو على مكافأة

 تدبير، أو أفكار جديدة.

 المحاجَّ يمكن 
ً

مبدأ الاستحقاق ، وفي في عدم عدالة توزيع الدخل بين حصة العمل وحصة الربح ة طويلا

ا ةٍّ عادل غير   بطريقة سوق في اقتصاد ال حقّقيتالذي 
ً
 ساهمةعلى نحوٍّ ملائمٍّ لمع وزَّ ي  لا الذي  الدخل، وفي إطلاق

 أ توزيع اتجاهفي  اقويًّ  اسيبقى مبدأ الاستحقاق هذا دافعً لذا، القيم المضافة.  تاجإنفي شخص كلّ 
ً

 كثر عدلا

 للدخل.

 ،نظام سياس ي اقتصادي عادل وإقامة ةٍّ عادلبطريقة الاستحقاق  عملية تحقيقفإنّ من ذلك، على الرغم 

  الانقطاع عن عبر تتم  كذلك ولا ،بوسائل عنيفةأو الثورة  عبرلا تتمّ 
ً
  المجتمع القديم مرة

ً
اء نظام وبن ،واحدة

ت أثبتفقد جديدة بين عشية وضحاها.  وعقليةٍّ  ،ات جديدةمؤسسو ة جديد وأنظمةٍّ  ،جديدة سٍّ جديد بأس  

 أوفر و  ،انً م  أأكثر  أخرى  طرائق وجودتجارب العالم 
ً
 .فائدة

  لأنّ "؛ مفهوم "العدالةإلى لم نلجأ 
ً
 عبارة العدالة تبقى فضفاضة

ً
رة  عن مضمون عريض غامض غير   ، معبّ 

كلّ  يلفنا العدالة بأنها "نعرَّ إن  وحتى . على هواهكلّ فردٍّ يفسرها فالناظر،  بحسبلمعايير مختلفة  خاضعٍّ  دٍّ محدَّ 

  إنسان
ً
  اقسط

ً
 ي ليبراليالنظام الإنّ من الثروة"، ف عادلا

ّ
 االعدالة الاجتماعية بإتاحته فرصً  حقّقه يزعم أن

 
ً
؛ ذلك فرد أيّ ا هحقّقالدخل أو الثروة التي ي   قيمةالنظر عن  للربح وتحصيل الدخل بين الجميع، بغضّ  متساوية

ه 
ّ
ب  يجب عدم التدخل فيها مهما بلغأن س   تفاوتها.ت ن 

وها في تثبّ  ذينلأقوياء الاقوق لح اتكريسً  إلاد ليست العدالة المشخصة في زمكان محدّ  ويرى اليسار أنّ 

 ىها عليروجونثمّ  ،هم الذين يضعون القوانين، وأنّهم منافعهم الخاصة ايةحمأجل من  وقيمٍّ  وأعرافٍّ  قوانين  

  نها قوانين  أ
 
عاقب. لذا، يمكن أن تصبح  من يخرقها، . أمّاهاالتزامعلى الجميع . ومن ثمّة، عادلة فجزاؤه أن ي 



 

 

 القسوة الشديدة التي تكتنف لإخفاءتستعمله الطبقات السائدة للتغطية والتمويه  امصطلحً  "العدالة"

لطةال علاقات لكبح النزعة الطبيعية لدى البشر نحو المساواة، فهي  أداةها التي تقوم عليها المجتمعات. إنّ  س 

  
ّ
ه على تحمو  ،تحقيق العدالةد إلى ر تقمع نزوع الف إلهيةم التفاوت وتحميه بقوانين أرضية ونواميس تنظ

 
الصمت ل

 التفاوت والصبر عليه. إزاء  

 ية"رأسمال"تجاوز ال" والديمقراطية الاقتصادية"، اثانيً 

ي تعني فيدين من معنى الديمقراطية التمستالاقتصادية".  قراطيةالديم"تسمية ما نقوم به إلى  اجه مبدئيًّ نتَّ 

ية الاجتماع أوجهها تعدّدعالمنا المعاصر وت عبرتتوسع الديمقراطية السياسية في حين ف. عدم الاحتكار

 ( الاستبداد)والثقافية، ويتراجع الاحتكار السياس ي 
ً
خلال ت دفعو  اوقرونً  الكفاح خاضته البشرية عقودً  نتيجة

 ثمانً أذلك 
ً
ب المجتمع جوانإلى لا تصل و السياس ي في العالم،  جانبالديمقراطية تقتصر على المازالت ، ا باهظة

ن السائدتين مالسّ  ما مازال الاحتكار الاقتصادي واستقطاب الثروة هو  الأخرى، هما إنّ بل  تين،والغالبتي 

. طرافي ودول الأ رأسمالال ركزبين دول الم وفي ما جميع دول العالم، اتداخل مجتمع في بدرجات متفاوتة يزدادان

 شكليّ  – أهميتهامن على الرغم  – ومع الاحتكار الاقتصادي تصبح الديمقراطية السياسية
ً
  ة

ً
لا  إذ ؛ومنقوصة

 
 
ي أات الإعلام والإعلان وصناعة الر مؤسسويمتلك  ،فرص العملفي ويتحكم  ،من يملك المال قدرات   ي ساو ت

يملك  لا من وأيملك سوى القليل لا  من قدرات  ى مختلفة، قوً  عبرفرضها  أوه فكار ويستطيع الترويج لأ  ،العامّ 

ة   أيّ قوَّ
 
ياسية ، ولا ديمقراطية سنفسها من الطبيعةو فالاحتكار السياس ي والاحتكار الاقتصادي صنوان . ذكرت

 ديمقراطية اقتصادية. من دون 

ضمن  ،ل الديمقراطية تتوسع لتشمل القطاع الاقتصاديجع  إلى مبادرة الديمقراطية الاقتصادية  تهدف

  ما
 
 جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإن  جميع ب "للمجتمع الشاملةالديمقراطية "سميه ن

 غينبواحد فقط. و  كانت الديمقراطية تعني المساواة بين البشر، فلا يمكن اقتصارها على مجالٍّ 
َّ

  ي ألا
ً
 نفهم خطأ

القيم  تاجإنفي همون به ايسعمّا  النظر بغضّ   ،مساواة الدخل بين الجميعإلى  تدعوالديمقراطية الاقتصادية  أنّ 

 ،بادراتهموموالذهنيّ، هم العضلي وكدّ   ،فالأفراد مختلفون في مؤهلاتهم. يةنتاجالإ المضافة من خلال العملية 

  بدّ لا  ،ثمة ومن، وقابلياتهم
ً
  فإنّ . لذا، أن تكون مساهماتهم مختلفة

 
يكون ل سما يحصلون عليه من عائد ودخ

ده ، ولكنه اختلاف امختلفً   الدخل.  القيم المضافة/ تاجإنفي مساهمة الفرد وارق ف النهايةفي تحدّ 



 

 

السياس ي والاقتصادي. وحين يتوازن هذان  ؛انرئيسال اهاجانبيجب أن يتضافر  ،كي تتوازن الديمقراطية

ه  وهذا الأمر. أيضًا ان الأساسيان تتوازن الديمقراطية الاجتماعية والثقافيةجانبال  لافٍّ خ هو موضوع  نفس 

لبين مفاهيم  وصراعٍّ 
ّ
  صالح  م تمث

ً
 طريقةبفأصحاب الأرباح يعتقدون أنهم يحصلون على الأرباح . متناقضة

افؤ تك يهم هفي أفهامالديمقراطية  لأنّ  ؛للديمقراطية عادٍّ م   من فرصة الربح أمر  حرمانهم ة، وأنّ ديمقراطي

 أقدر  و من هيحصل عليها الفرصة و مام الجميع، أمتاحة على نحو متساو  سوق الفرص، والفرص في اقتصاد ال

ا وأجدر    وهمٍّ من كثر أ ليست لة تكافؤ الفرصأمس بأنّ  يون اليسار  مسؤوليته. ويرد   تلكفعليها، يحصل لا  من. أمَّ

عبةإلى  قرب الأمر أبأنّ و  ،من جهة
 
 .من جهة أخرى  القمار ل

الموجه الرئيس للديمقراطية الاقتصادية، ليس منع استقطاب الثروة وحسب، بل وتقليص الفروقات في 

الدخل على نحو تدريجي عبر صياغة سياسات تجتذب اليها قطاعات أوسع فئات الشعب لاعتمادها وتأييدها 

وضحناها والتي للأسباب التي أفي القرار الاقتصادي والسياس ي. ولكن الفروقات ستبقى  ودعمها لتصل الى التأثير

 من أن يكون حصة كل فرد 
ً
. والمعيار الموجه للديمقراطية الاقتصادية هو أن تقترب تدريجيا

ً
سنوضحها تباعا

من الدخل تتناسب ومساهمته في إنتاج الدخل، )مبدأ الاستحقاق( أي بحسب دوره ومساهمته في العملية 

 في المجتمع. الانتاجية وفي عملية خلق السلع والخدمات 

 يقوم هذا البحث على الفكرة الرئيسية التالية:

تتوزع القيمة المضافة المنتجه "الناتج" بين عائدين رئيسيين الأول هو الربح وهو عائد رأس المال أي عائد 

 الملكية، والثاني هو عائد العمل أي الأجور والرواتب والتعويضات للعاملين. وبالتالي فالقاعدة البسيطة تقول: 

ا لما كان عدد من يوزع عليهم الربح أكبر، وكلمعت قاعدة الملكية وكان عدد المالكين أكبر كنه كلما توسّ أ -

 كبر. أكان استقطاب الثروة اقل والعدالة 

 الأرباح الصغيرة نسبة أكبر من مجمل الأرباح كانت العدالة أوسع أصحابكلما شكلت نسبة  -

 كبرأقوة العمل على نصيب  أصحاب، كلما حصل الإجماليكلما زادت حصة قوة العمل في الناتج المحلي  -

 .أكبرالدخل وكانت العدالة  من



 

 

كافة النشاطات والأفكار والمشاريع التي تعزز قاعدة توزيع الدخل وفق ما ذكرناه أعلاه يسهم في  ثمّ،ومن 

زيع الدخل في تو تشكيل نظام اقتصادي اجتماعي جديد يتجاوز الرأسمالية، لأنه يقض ي على التفاوت الكبير 

 وتراكم الثروة.

الديمقراطية الاقتصادية: بأنها نظام اقتصادي يقوم على سياسات تحقق مستوىً متنامٍّ يمكن أن نعرف 

 حول مبدأ "توسع قاعدة توزيع الدخل" التي 
ً
من عدالة توزيع الدخل باستخدام آليات السوق ذاتها، متمركزا

 ثروة.خل والأي خلق الد يوجهها حصول الفرد على دخل يتناسب مع مساهمته في عملية خلق القيم المضافة،

ا
ً
 ةالحر   سوق ة الاقتصادية واقتصاد الالديمقراطي، ثالث

 ،لطلبالقائم على العرض وا ةالحرّ  سوق الذي تنمو فيه الديمقراطية الاقتصادية هو اقتصاد ال خيبقى المنا

  .اوالخروج منه سوق الإلى  ممارسة النشاط الاقتصادي والدخول  حريةو  ،الاستثمار حريةو 
 
 وت

َّ
 عبر رالأسعال شك

واستكمال البنية التشريعية والتنظيمية  ،ومكافحة الاحتكار ،آليات العرض والطلب، وتعزيز المنافسة

 سوق ية لاقتصاد الؤسسوالم
 
 شجّ . واستكمال هذه البنية التي ت

 
رفع ت بطريقةٍّ ن مناخه حسّ  ع الاستثمار وت

  ،التنافسية للاقتصاد الوطنيرفع القدرة تو  ،الديناميكية زيدتو  ،خفض التكاليفتو  ،يةنتاجلإ ا
 
  مسألة

 
 حاسمة

ذ الوقت نفسهفي في الاقتصاد العولمي المفتوح للمنافسة. و
 
ؤخ  ي 

َّ
درتها الذاتية ة وقالخفيّ  سوق بيد ال، يجب ألا

 . وعلى التنظيم
 
ؤخذ  سوق اد التتعارض مع اقتصلا  والتدخل بأدوات سوق ال قبةار مبمبدأ في المقابل، ينبغي أن ي 

ها  .إخلالاتهالضبطها وتنظيم  ؛نفس 

 ينبغي 
 
عية وتطوير البنية التشري ،تشجيع الاستثمار الوطنيل استثماريةٍّ  وبيئةٍّ  استثمارٍّ  مناخ   ق  خل

بة لا عة للاستثمار و ية المشجّ  ؤسسوالتنظيمية والم جتذ 
 
التشاور مع  ة، وتطوير آلياتإضافيستثمارات خارجية الم

ز هذا القطاع  حفّ 
ذا الدور هو الاستثمار الذي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. عل نحوٍّ ي 

 حالميضع على كاهل القطاع الخاص 
ّ
وتطوير  ،للقيام بإعادة هيكلة ذاتية ومسؤولياتٍّ  ي المتوسط والكبير أعباءً ل

غي كذلك انتهاج وينب ية.إقليمية وعالمية كي يساهم في رفع قدرته التنافس مستوياتإلى  اتهمؤسسو آليات عمله 

تصاد على قوانين اقالقائمة من السلع والخدمات  زيدم إنتاجمن أجل  ؛يةنتاجالإ وترفع  نتاجالإ ز سياسات تحفّ  

 وآليات عمله. سوق ال



 

 

 توسيع قاعدة الملكية ،ارابعً 

أ توسيع قاعدة مبدقوم عليها ية التي رئيسكون الفكرة التن يمكن أو مواطن، حقّ لكلّ  الملكية والمشاركة فيها

يسإذ  ؛"كل مواطن مالك" الملكية لربح. من عائد ا ةديفستتوسيع شريحة الناس المإلى قاعدة هذا التوسع  يؤدّ 

ياق ،الدور قوم بوما ي بل نسبة مجموع حصص أصحاب العوائد  ،حسبففيدين ستليس عدد الم ،في هذا السّ 

نستمر مراقبة وتقدير مإلى  تحتاجالتي  العوائد الكبيرةأصحاب  حصص إجماليّ إلى  من عائد الملكية ؛الصغيرة   .ي 

 :يمكن قياس نمو المجتمع البديل في قلب القديم عبر عدد من المؤشرات أهمها

 بين حصة قوة العمل وحصة الأرباح الإجمالينسب توزيع الناتج المحلي  -أ

 وصغيرة ومتوسطة دنيا  تركيب توزيع حصة الأرباح كأن توضع فئات -ب
ً
لأصحاب حصص صغيرة جدا

 ومتوسطة ومتوسطة عليا وعليا دني وعليا وفوق العليا 

مجتمع جديد عندما يصبح الجزء الأعظم من السكان مالكين لملكيات  إلىيبدأ تحول المجتمع الرأسمالي 

، وتصبح المل
ً
التعاونية و  الجماعية أوكية الفردية الصغيرة والملكية الخاصة المشتركة صغيرة تدر عليهم دخلا

ل العدد الأكبر 
ّ
والمساهمة غير الاحتكارية والنقابية والحكومية هي التي تلعب الدول الأكبر في الاقتصاد وتشغ

 لإجمالياج المحلي الجزء الأكبر من النات أومن العاملين، ولها الحصة الأكبر من حيث امتلاكها لقيمة الأصول 

 حصتها من الربح. ومن حيث حصتها من السوق و 

 إلى
ً
شكال أمن تطوير  بدّ لا  السائدة والمعروفة للملكية الخاصة ذات الطابع المشترك،شكال لأ ا إضافة

لا الإمن  بدّ  لا لكنالمشاركة في الملكية. و جديدة من  لكية وسائل مأشكال  جميع تجاهفي المجال  بالإفساحقرار أوَّ

، وعدم وملكية الدولة، والملكية الخاصة الجماعية ،الملكية الخاصة الكبيرة والصغيرةأشكال  وجميع ،نتاجالإ 

ي إلى  وضعها في تضادٍّّ  ة أدوارها الملكيأشكال كون لجميع تس؛ إذ كان شكلٍّ  يّ التصادم والإقصاء القسري لأ يؤدّ 

 ومن ثمة ،اأن تتنافس لإثبات جدارتهشكال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن لهذه الأ  المتكاملة

 .مساهمتها ومساحتها في ساحات الاقتصاد والمجتمع مدىلإثبات 

ياق قً  لا يصبح للسؤال في هذا السّ 
ّ
 بح سياسات  وتص ،معنًى الملكيةأشكال بين  "الإرادوية"ضلة المفاب امتعل

، نلزما اعفاه سياساتٍّ  ،وإقامة اقتصاد شمولي دولتي ،المال الخاصرأس  التأميم والمصادرة والتضييق على



 

 

 اوحيدً  اقً طري "خصخصة" ـوالدعوات لل ،أو الملكية المجتمعية عامة،أو الملكية ال ،داء لملكية الدولةيصبح الع  و 

إلى  الانتقاللا يقلّ  نرى، ما وفي. أيضًا نلزما اعفاهسياسات  ،لمعالجة مشاكل القطاع الاقتصادي الحكومي

 . ضررًا من التطرّف اليساري ف يميني تطرّ 

  إنّ 
ّ

شمل ي ي الفردي الخاص، بل يجب أنرأسماليقتصر على قطاع الأعمال ال مفهوم قطاع الأعمال يجب ألا

 ضعخالملكية، بما فيه قطاع الدولة الاقتصادي الذي يجب أن ي شكل النظر عن نشاط اقتصادي بغضّ  أيّ 

ها نظمة والقوانين والقواعد للأ  كذلك ية الخاصة مفهوم الملك كما أنّ  الملكية،أشكال  سائر   لها خضعالتي تنفس 

  نتاجالإ لوسائل 
َّ

مثل  ؛تركةالمش تشمل الملكية الخاصة الجماعية أو وهبل  ،فحسب ملكية الأفراد عني  ي يجب ألا

 .لكيةذلك من أنواع الم وغير ،النقابيةوالملكية  ،البلديةوالملكية  ،والملكية التعاونية ،الملكية المساهمة

 إنّ 
 
  ل هو أنكمّ  الأمر الم

 
  دَّ ع  ت

 
  نتاجالإ وسائل  ملكية

ً
  مسؤولية

ً
 ، لا اجتماعية

ً
  مسألة

ً
  شخصية

ً
.خالص فردية

ً
 ة

  أيّ  في ف
 
، Stake holder بالإنكليزيةما يسمى أي  ؛المالكين إلى جانب ،صالحالم أصحابمن  مجموعةد وج  ت أةٍّ منش

 بمعنى 
 
تدهورها ف .هامنتوجاترص عملهم بتدهورها والزبائن الذين يستخدمون عمال المنشأة الذين يخسرون ف

ص أعمال الندرة ويرفع الأسعار،  بسبّ  ي
َّ
 إض ،خدمات للمنشأة ون مالمواد الأولية ومن يقدّ   ون دمن يورّ  ويقل

ً
افة

. Stock holder سهمأصحاب الأ  ت هيالأطراف ليس ذهلحكومة تحصل ضرائب للخزينة من المنشأة، وهاأنّ  إلى

 بما أنّ و 
 
نها أ علىإليها  فيجب النظر ،أيضًا المجتمع ، وفيمجة في الاقتصاددة اجتماعية منمؤسسأة المنش

  إيجابيدور ببمعنى أنه مسؤول عن أن تضطلع   ؛ة اجتماعية بمسؤولية اجتماعيةمؤسس
 
 الحصمفيه راعي ت

 .من جهة أخرى  اتلتزامعليه بعض الاوجب تأنّها ، و من جهة الجميع

 التالية:الملكية أشكال تنمية يشمل توسيع قاعدة الملكية 

 ا والصغيرة ،الصغيرة شاريعدعم المأي  ؛دعم الملكية الصغيرة والفردية ات ضمن قطاع ،والأسرية ،جدًّ

  سياسات  ا الأمر هذلو  ،لها ملائمة
 
  خاصة

 
 . أيضًا وبرامج خاصة

 جمعياتٍّ  تسواء كان ،تنمية الملكية التعاونية  
ً
 إنتاج تعاونية

ً
  ية

ً
  ؛سلعية

ً
  زراعية

ً
 عياتٍّ أو جم ،أو حرفية

 
ً
  تعاونية

ً
  أو تعاونياتٍّ  ،خدمية

ً
 جاريت عاتٍّ تكون مجمّ  أن. ويمكن للتعاونيات استهلاكية

ً
 يإنتاجو  ة

ً
  ة

ً
 ،كبيرة

 
ّ
 من أن تكون ، وأساليبها وأنظمتها ات العصرية الكبيرةؤسسم وفق أحدث أنماط الموتنظ

ً
 نشآتٍّ مبدلا

 
ً
  القطاع التعاوني يحمل طاقاتٍّ أنّ الرغم من على . و فحسب صغيرة

ً
ذكر. ي   ى دورًاؤدّ  يلا  زالهو ماف ،كبيرة



 

 

ه التشريعية حاجاتجمل لم لواقعه وتحديدٍّ  دراسةٍّ إلى تطوير دور الملكية التعاونية يحتاج  إنّ و 

 وروباأتنميته. ولدى ات مستلزمحزمة الحوافز و ل وتحديدٍّ  ،لائمةلملقطاعات ال وتحديدٍّ  ،والتنظيمية

اتها ؤسسملت بعض تراجعت في العقود الأخيرة وتحوّ من أنها  على الرّغمنية تستحق الدراسة، تجربة تعاو 

البحث لدراسة طاقات القطاع التعاوني هذا عى سسيو الأخذ بقواعد الشركات الخاصة. كبرى إلى ال

 ة لتنمية دوره.إضافي أفكاروتقديم 

 خضعوت ،نفسها سوق من الجدير بالتطوير "الشركات التعاونية"، وهي شركة ربحية تعمل وفق قواعد ال 

أمر  هذا و . فيها في الشركة شركاء   العاملينميع يكون ج أنهو  ضرائب، ومبدؤها دفعوتنفسها، لنظم ل

ته، وهذا يوتحديد حزمة الحوافز لتنم ،اته التشريعية وغير التشريعيةمستلزمدراسة لتحديد إلى يحتاج 

قطاع من القطاعات. وفي العالم بعض تجارب سيسعى  أيّ النمط من الشركات يمكن أن ينشط في 

  ها.بشأنجديدة  أفكاروتقديم  ستفادة منهاللا  البحث لدراستها

 ا  سقف منخفضكون فيها الشركات التي يأي  ؛غير الاحتكارية عامةتعزيز دور الشركات المساهمة ال جدًّ

ح ي من  . ومن المجدالعامّ  للاكتتابها سهمأي، والتي تطرح عتبار لملكية الشخص الواحد الطبيعي أو الا 

  تٍّ عدلا هذا النمط من الشركات م
ً
  ضريبية

ً
  ،منخفضة

 
  عطىوأن ت

ً
. امةععض الأعمال البد تعه  في  أولوية

 .جانبوسنسعى في البحث لمعالجة هذا ال

  ى وملكية النقابات والهيئات الاجتماعية الأخر  ،مثل ملكية البلديات ؛المجتمعيةتنمية ملكية الهيئات، 

ختص تلمجال الذي ملائمة لفي قطاعات وصًا اقتصادية وخص مشاريعوقيامها ب ،والمنظمات غير الربحية

استغلال مرفق بلدي، وإقامة شركة أدوية لنقابة الصيادلة يساهم فيها  من قبيل ،به النقابة أو البلدية

ين يساهم فيها دسوشركة مقاولات لنقابة المهن ،طباءالأ  لنقابة الأطباء يساهم فيه ىشفً مستو  ،الصيادلة

 أينبغي ، و ذلك من الشركات وغير ،المهندسون 
 
ب والحسا ،وفق قواعد الربحية شاريعقام هذه المن ت

  .سوق اقتصاد ال، و الاقتصادي

  مكمّ  ا جزءً ستبقى الملكية الحكومية 
ً

للملكية الخاصة في القطاع الاقتصادي، مهما بلغت دعوات  لا

 تيجيةالاسترااستثمار الدولة في القطاعات  ركز. ولكن يجب أن يتمن غلوٍّّ والدولة النحيلة  الخصخصة

 إلىها، فيالقطاع الخاص عن الاستثمار  محج  والقطاعات التي ي  
ً
موارد  قيحققطاعات مختارة لت إضافة

 بعضفإنّ ها، مهمّات من جزءتعهيد منشآتها وخدماتها و إلى . وحتى لو لجأت الدولة عامةللخزينة ال

 ،الجيش مهمّاتوصًا وخص ،الخاصة صالحيجوز إخضاعها للملا  لأنه ؛يمكن تعهيدهالا  الخدمات



 

 

 للوزارات والإدارات  عامةال والإدارات ،والقضاء ،والسجون  ،والشرطة
ّ
لمبدأ  اوذلك تحقيقً  ؛يةالمحل

  و حيادية الدولة. 
ّ
على  (ملكية الدولة)الممكنة للقطاع الحكومي الاقتصادي  ي في البحث الأدوار  سنغط

 .وإيجابياتهامتناولين سلبيات التجارب القائمة  ،استحقهتالذي  ةأخذ المكانت نحوٍّ 

 إلى 
ً
 توسيع الملكية أن تجدأشكال من  جموعةبة، يمكن لمالسائدة والمعروفة والمجرَّ شكال لأ ا إضافة

كية من مل اجزءً  صالحامتلاك أصحاب الم من قبيلوهي  ؛شكالها نحو النمو. وسنبحث عن هذه الأ طريق

  دون بانتظام موادَّ من يورّ   بالنسبة إلىالشركة 
ً
نها م منتوجاترون شتأو ي مّا، لشركة خدماتٍّ  أو أولية

  ةٍّ منتظم بكيفيّة
ً

ة ذلك ة أو أخرى. ومن أمثلفي شرك صًاحص أو اسهمً أ ن يمتلكو أو بالنسبة إلى من ، مثلا

 أسهمًا  كون في خدمات الكهرباء والماء والهاتفمشتر  تلكأيضًا أن يم
 
النظر خدمة بم القدّ  في الشركة التي ت

  زبائن فتراتٍّ إلى أنهم 
ً
فيها  سهمار بعض الأ ستمر اشركة نقل ب ون يمتلك من يستعمل أنيمكن كما ، طويلة

زٍّ و  ،وتنظيمٍّ  ،تشريعٍّ يحتاج إلى هذا الأمر مثل لخ(. و إ وطائرات..باصات، و  ،)قطارات
ف   .ح 

  ّعي واسع و إلى  ،المشتركة الخاصة أو ،من الملكية الخاصة المشتركة ؛ةتعدّدالمشكال هذه الأ يحتاج نمو

تعداهم من الملكية واسشكال تنمية هذه الأ  عمل علىوبقدرتهم على ال ،الماديةبمصالحهم الأفراد  جهةمن 

  إنشاءكذلك  له. ولكنه يتطلب
 
 عاتنها من جهة، وأن تفرض تشريؤمّ  صناديق تمويل يمكن للحكومة أن ت

  أو ،ةعشجّ  م  
 
يمكن  ، بلاتنشاطمن الشكال من قروضها لهذه الفئات والأ  جزءٍّ  المصارف توجيه   لزمربما ت

 منحها 
ً
هو موجود في ممّا  افيدً مستمن المزايا. وسيقوم البحث بتحليل بعض السياسات  مجموعة

 إضافي اأفكارً  اومطورً  ،العالم
ً
 .ة

  عمل سوق أجور و سياسة  ،اخامسً 
ً
 أكثر عدلا

 
 
 ت

ّ
أجر من يعمل بكلّ  الخر من الناتج، ويحصل عليها جزءل الأجور وحزمة المزايا الممنوحة لقوة العمل الشك

وى مستوأسرته، وب عاملال فيه. والقاعدة الأساسية هي ربط الأجر بتكاليف حياة عمل   قطاعٍّ  أيّ  في 

ة والجودة ينتاجالإ ت التخخم وارتفاع الأسعار، وبعدلا وبم - خلافيةالوضوعات وهذان الأمران من الم – المعيشة

  ور  فلا أج، أيضًا والتكلفة
ً
 جودة مرتفعة وتكلفة منخفضة. مرتفعة و ية إنتاجدون  من مرتفعة

 ن،العمل والمشتغلي بدي بين ربّ الأ صراع الموضوعات  هو منالعمل  سوق موضوع الأجور والمزايا وتنظيم 

 فكلّ 
 
 نتاجللإ  زيادة الأجور برفعٍّ  رتبطقتطع من الربح ما لم تزيادة للأجور والمزايا ت

ً
  ية. وعادة

 
ر مسألة رفع ثيما ت



 

 

خاصة في بم، و هنتوجاتوالقدرة التنافسية لم ،والأسعار ،التكلفة ها فيتأثير  سببرجال الأعمال ب حفيظة الأجور 

 من أنّ على الرغم ، المفتوح اليومعالم 
 
 لأنها تنعكس ق ؛سوق وسع الزيادة الأجور من الناحية الاقتصادية ت

ً
 درة

 
ً
 نعش الاقتصاد.ي  أمر   ، وهوأكبر   شرائية

ن يرفع أأيضًا  العمل ربّ  ةصلحم من جهة أنّ من العمل المثالية بين المشتغل وربّ  علاقةوقد يظهر تحليل ال

 حقّقالثلاثة التي ترفع القدرة التنافسية تت العواملوهذه  .نتاجالإ ويخفض تكلفة  ،ن النوعيةحسّ  ية وي  نتاجالإ 

تنظيم  نأو يحسّ  و/ ،خدمةستالميا ولوجر التكنالعمل أن يطوّ  ربّ  على ف .والعامل  العمل  بمساهمة الطرفين ربّ  

فة(. تكلالو  ،نوعيةالو  ،يةنتاجالإ الثلاثة ) العواملبهذه هم ر و ويربط زيادة أج ،العاملينب أو يدرّ  و/ ،العمل

 قتصادحسابات الا ولكنّ  ذلك. حقّقما ي كلّ من خلال يقوم بواجبه و  لتزامم الاقدّ  ي  فهو بالنسبة إلى العامل،  أمّا

ر فيدة لأوضاع الشركات التي تدّ المحت حالا ال علىتنطبق لا 
ّ
ة. و المدى القصير، في الخاصةالحها صم فك شروط  ثمَّ

 ،عامللل المرنة الحمايةمن  احدًّ  نالعمل التي تؤمّ   سوق شروط  ؛ وهيالعينية وألة للأجور والمزايا النقدية كمّ  م  

 وموضوع للصراع.  العمل هي موضوع خلافيّ  سوق سياسات على أنّ فتحميه من التسريح التعسفي، 

تنظيم  فإنّ  يّ،بدالأ صراع من موضوعات ال ،العمل سوق وتنظيمات  ،والمزايا ،موضوع الأجور بما أنّ و 

 
 
ي تو ، وإرادته الواحدة العمل د كلمتهم مقابل كلمة ربّ وحّ  العمال في نقابات قوية ت ةال ول في حصدورًا رئيسًا ؤدّ   قوَّ

  على أجور  يةلاالعم
ً

 تراجعت حقوق المشتغلين.  ،النقابيكلما ضعف التنظيم ؛ فأكثر عدلا

 لاقةعر طبيعة المشاركة العمال في ملكية الشركة التي يعملون فيها ستغيّ  ضمن هذا الصراع نعتقد أنّ 

من  نفيديمست ،لمشاركةهذه ال ةممكنل أشكاعن وسنبحث  تشاركية. إلى علاقة تصادمية علاقةمن  ؛اجذريًّ 

 إلى، سابقةٍّ قائمةٍّ  تجارب  
ً
 .العمل سوق  وأنظمةالجوانب في نظام الأجور والرواتب بعض  عن بحثال إضافة

 سياسات قطاعية ،اسادسً 

 ،غيرهاالعمل و  سوق وسياسات  ،ة والاستثماريةجاريحزمة السياسات النقدية والمالية والضريبية والت إنّ 

 ةأجريوسياسية  ،وقاعدة الملكية ،توسيع قاعدة توزيع الدخل تعزّز أن وإمّا استقطاب الثروة،  تعزّز  أنإمّا 

خل لتنمية توسيع قاعدة توزيع الد لائمةلمعمل عادلة. وسيتناول البحث السياسات ا سوق وسياسة  وتطويرها،

 ناها،دتوسيع قاعدة الملكية وتدعم تنمية الملكية الخاصة المجتمعية التي عدّ  تعزّز التي 



 

 

يبرز تحدي القدرة على صياغة وتطبيق سياسات تشجع أشكال الملكية الخاصة  ،وفي هذا السياق

الجماعية، التي تعزز الديمقراطية الاقتصادية، وتنمي نظام اقتصادي اجتماعي يختلف في أسسه ويخدم 

 في عالم يزداد عولمة وانفتاحا 
ً
مصالح تختلف عن مصالح الفئات الضيقة المسيطرة، وعن ما هو سائد عموما

، مثل سياسات ضريبية ومالية وموازنة عامة ونقدية واستثمار وسياسات سوق عمل وأجور وسياسات وت
ً
شابكا

تجارية وصناعية وسياسات النقل والاتصالات وسياسات التعهيد الحكومي وسياسات الخدمات الصحية 

 تطوير أدوات واساليب الر 
ً
ية قابة المجتمعوسياسات إسكان وسياسات التعليم والتدريب والصحة، وأيضا

لقياس وضبط أداء الحكومة والهيئات الجماعية إضافة لسياسات اعلامية مناسبة وثقافية تروّج لمفاهيم 

 الديمقراطية الاقتصادية على أنقاض ثقافة تقليدية عميقة الجذور.

  الدور الذكي للدولة ،اسابعً 

سم الدولةتيمكن أن 
ّ
صادي دورها الاقتبتوسيع قاعدة توزيع الدخل و  يعزّز دورها على نحو ب ضطلعكي ت ؛ت

 ، بالأدوار التية:ركبالاجتماعي التنموي الم

  بما في  ،ية للنشاط الاقتصاديؤسسخلق البنية التشريعية والتنظيمية والمأي  :التنظيميّ دور الدولة

 خدممست ،واختلالاتها الاقتصادية والاجتماعية سوق لي لتصحيح تشوهات الذلك دورها التدخ  
ً
 ة

  على نحوٍّ يخلق ،ةجاريالسياسات النقدية والمالية والت
ً
  بيئة

ً
لخلافي ويبقى السؤال ا للاستثمار. مشجعة

 المنتجة والمفيدة لتدخل الدولة وأشكاله. حول الحدود

  بين طبقات المجتمع وفئاته بحيث ترعى التوازن الاجتماعي وتسهم في تصحيح 
ً
 محايدا

ً
دورها حكما

بما في ذلك كبح استقطاب الملكية ومنع استقطاب الثروة،  ،جتماعية التي تخلقها السوق التشوهات الا 

إضافة إلى أدوارها الاجتماعية والثقافية. وحيادية  ،وتحفيز توسيع قاعدة الملكية وقاعدة توزيع الدخل

. ورغم حيحالدولة تجاه الطبقات والفئات الاجتماعية شرط لا بد منه كي تقوم بدورها على النحو الص

أن الحيادية نسبية ومن الصعب جعلها مطلقة، ولكن تعزيز حيادية الدولة أمر ضروري لقيام 

ديمقراطية اقتصادية كي لا تكون الدولة أداة بيد طبقة رجال الأعمال يستخدمونها بما يعزز مصالحهم 

 ئات. الطبقات والف فقط، بل أن تقوم بدورها بحيادية تضمن التوازن ومراعاة المصالح المشتركة بين



 

 

  واء س ،عنها القطاع الخاص/ الأهلي حجمل ومبادر لإقامة الاستثمارات التي ي  كمّ  الاستثماريّ المدورها

، هم في توازن العرض والطلباالاستثمارات التي تس في أو ،كان في بعض القطاعات أو بعض المناطق

مزايا غير مبررة. ويمكن لهذا الدور أن يتخذ شكل  أيّ دون من و  ها،نفس   الأنظمةوفق  ذلك يكون  ولكنّ 

 ،  %21بنسب تقل عن  أو مشتركة مع القطاع الخاص ،شركات حكومية خالصةٍّ 
 
ر استثمارات يدوأن ت

 عمل وفق قواعدوي حكومي استثمارٍّ  /صناديقلصندوق ابعة الدولة شركة/ شركات قابضة حكومية ت

 .سوق ال

  عامةال قرافوهذا يشمل الم ،والاجتماعية للنشاط الاقتصادي والاجتماعيالتحتية المادية  البنيةإقامة 

  ،معروفة عامةومنشآت  ،وسدود ،وأقنية ،وجسور  ،طرائق من
ً
 يعفي جمالتعليم  فيإنفاقها إلى  إضافة

وذلك لمنع  ؛حدودة الدخلالممخفضة للفئات  تعريفةأو ب ،اوتقديمها مجانً  ،الصحةفي و ،مراحله

 .والمرض   الجهل   اهملكي فقيرةٍّ  ودائرةٍّ  ،تمتلك التعليم والصحة غنيةٍّ  دائرةٍّ  ،استقطاب المجتمع بين دائرتين

 
ً
 ئات المهمشةالفكون لها برامج لدعم توأن  ،الثقافة والفنون والرياضة فيأن تنفق ينبغي على ذلك  علاوة

  ّبيق ضريبة بتطكي تقوم بهذه الأدوار بكفاءة؛ وذلك  المرتفعت الضريبة على الأرباح عدلا من رفع م لا بد

 لأنها ضريبة غير عادلة.  ،إلغائهاتصاعدية، وخفض ضريبة القيمة المضافة أو 

  ّالدولة  أي ؛ة"حيلة "الدولة النليبراليالوصفة ال نعتقد أنّ لا  ولكن ،خلافبل  ،موضع جدلٍّ  الدولةدور  إن

لها لائمدور الدولة الذي يف .الديمقراطية الاقتصاديةلائم الهزيلة هي الوصفة التي ت
ّ
تشبيه البليغ ه اليمث

ل 
ّ
 ،ختنق  ات دَّ ش فإن  ؛ تقبض عليه يد الدولة المجتمع الذيهو والعصفور ، فور بالقبض على العصالمتمث

.رخت أوإن    طار 
 
  وإذ
 
نا ند هذا التشبيهور  ن

ّ
 ، فإن

ّ
في  كادت قبضة الدولة لطيران بعد أننا إلى اتوقمدى ر ذك

 يجب أ ولكن ،تكتم أنفاسنا الماض ي
ّ

 .تطرف آخرإلى  نا التطرفدفعيلا

 
ً
 يكلة الشركاتطوعي لإعادة ه برنامج ،اثامن

الشركة من سيطرة منطق الربح بشكل مطلق عليها وان يبقى هو المعيار الوحيد والدافع  تخليصلا بد من 

ة في نسيج باتجاه جعلها مؤسس ،إلى جانب كونها مؤسسة لإنتاج الربح لمالكيها. وبالتالي العمل، الوحيد لنشاطها

اجتماعي يرتبط بها وبنجاحها مصالح فئات واسعة وأن يكون لها دورها الاجتماعي الذي تحاسب وتكافأ عليه 

 ، ينبغي:قرستر الضروري لتعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي المهذا التصوّ  ضمنو بطريقة ما. 



 

 

 امدفوعة القيمة نقدً  أسهم أو ،شكل حصص، ويكون ذلك في من ملكية الشركة جزءب العاملينراك إش، 

  أو
ً

  ،ملائمشكل  أيّ أو  ،حوافز  منبدلا
ً
ن يشارك أينبغي و  ،حتى لو كانت نسبة ملكية المشتغلين صغيرة

ين المالكين ب صالحتقارب الم يعزّز (. وهذا عامةالمشتغلين في الاجتماع السنوي للشركة )جمعيتها ال ممثلو

ا ذلك  ينعكس؛ فالمشتغلين ركة التي في الش ااتجاه تمليك المشتغلين حصصً  إنّ و على الجميع. إيجابيًّ

 .للتعميمقابل  أمر  العالم وهو  عبريعملون بها يزداد ويتسع 

 يةالاجتماعاتها التزامللمراجعة الاجتماعية لتقييم أدائها السنوي الاقتصادي و  الشركة خضعأن ت، 

 إلى  وتحتاج هذه المراجعة
 
  ،وآليةٍّ  ونظامٍّ  ةٍّ ملاك سٍّ س  وضع أ

ً
يجب و  ،وهي مراجعة مجتمعية وليست حكومية

 ، على نحوٍّ الشركة لمصلحةأن تكون 
 
 قدّ ت

ً
 ذات قيمة أخلاقية.  م لها شهادة

 ب أو إقامة برامج تدري ،للدراسة للطلاب مثل تخصيص منحٍّ  ؛الشركة ببرامج اجتماعية التزام توسيع

ة في أو المساهم مّا، أو منطقة في حيّ  وصف صغيرمستمثل  ؛أو تنفيذ مرفق صغير ،العمل عنلعاطلين 

  .نشاطذلك من ال أو غير ،نأو دعم برنامج ثقافي معيّ  من المناطق،في منطقة  تنظيف البيئة

دون  نم هو برنامج طوعي تختار الشركة الدخول فيه ،نيه المذكور يجانبب ،برنامج إعادة هيكلة الشركات إنّ 

ات شهرة ذ الشركةجعل ة تإضافيفهو مزية  ؛تطبيقه رغب فيتلا  الشركة التي تجاهتبعات  أيّ دون من و  ،إلزام

وتجعلها ذات  ،معها تعاملينوتجاه الم ،وتجاه الجهات الضريبية ،اتها تجاه المشتغلين لديهاالتزامب في الوفاء

 و ، ةٍّ يشفاف
ً
يجب ، ينم فوائد للآخر ه يقدّ  لالشركة  التزام أنّ و هذا البرنامج طوعي  ذات برنامج وطني. وبما أنّ  شركة

ل وهو؛ مقابل قيامها بها أن تنال الشركة حافزً 
ّ
 متمث

ً
 بوصفها إشهارها إلى  ، إضافة

ً
  شركة

ً
ااجتم ملتزمة  أنّ ب، اعيًّ

وفي تقييمها لدى التقدم للمناقصات  ،ن الاجتماعيمع الضرائب والضما معاملاتهافي يفيدها هذا الإشهار 

 "شركة نظيفة". في إيجازٍّ  فهي ،مع البنوك تعاملاتهاوفي  ،الحكومية

شركات أن تبادر بعض ال وقعتولكن ي   ،يةحالتطبيق إعادة الهيكلة الإلى أن تبادر شركات كثيرة  وقعتلا ي  

 إنّ و  عدمه. انضمامها أوبعد ما  يقرر فهذا البرنامج وستذلك وستراقب الشركات الأخرى نتائج مثل إلى الطليعية 

 إمبادرة القطاع الخاص لإطلاق مثل هذه المبادرة 
ّ
نية، الوط حاجاتوى الإلى مست لمدى ارتفاعه قياسما هو من

 ومشروعٍّ  يةٍّ رؤ  ذيفي المجتمع  رئيسٍّ  قطاعٍّ إلى  له من قطاع لشركات فردية وعائلية تسعى وراء الربح فقط،وتحوّ 

 .وطنيٍّّ 



 

 

 مجلس اقتصادي اجتماعي ،اتاسعً 

ل ي  " مجلس اقتصادي اجتماعي" تأليفدول بعدّة  قامت
ّ
 : يوه ،للعقد الاجتماعي ةة الثلاثرئيسالأطراف المث

  الدولة 
ً
 بأجهزتها. ممثلة

  
ً

 واتحادات رجال الأعمال.  ،بغرف التجارة والصناعة مجتمع قطاع الأعمال المنظم ممثلا

 المدني  المجتمع 
ً

 ،والنساء ،حينللفلا  كبرى والمنظمات الأهلية ال ،والنقابات المهنية ، بنقابات العمالممثلا

 .ات التمثيليةؤسسالمو  ،السياسية حزابوالأ  ،والشباب

  ، إذن،يكون المجلس
ً
للتشاور والاتفاق على قواعد تحفظ التوازن وتحفز التنمية الاقتصادية  ندوة

ا مع سسهأفي تنسجم ة ؤسسهذه الم م نجاحات ذات قيمة، ولكنّ التجارب لم تقدّ  هذه و  .الشاملةوالاجتماعية 

   ،ةومن ثمّ "الديمقراطية الاقتصادية"، 
ّ
 .ي البحث بعض التجارب ويحلل نجاحاتها وإخفاقاتهاسيغط

 مجتمع مدني فاعل ،اعاشرً 

لا  هو شرط ، إنمايمتلك قدرات عالية على التنظيم والتعبير والعمل المشترك الذي فاعلالدني الم جتمعالم

 ةليبرالية اليرأسمالنظام سياس ي واقتصادي يتجاوز ال سأس  وتنمية  ،منه لتنمية الديمقراطية الاقتصادية بدّ 

  قطاع الأعمال الكبير ي   أنّ مثلما و أعلى.  إلى درجة
ّ
تمع المدني ة من المجرئيسالكتلة ال فإنّ  ،ه في اتحاداتنفسم نظ

مال في لتقابل كلمة الدولة وكلمة قطاع الأع ؛ما يجمع كلمتهمإلى  ن هلكين يحتاجو ستالمكون من المشتغلين والم

 الشراكة الثلاثية بين الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.

خاصة بو  ،مبادراتهم العمليةإلى  يحتاجو  ،مساهمة واسعة من الناسإلى  بناء اقتصاد ديمقراطي يحتاج إنّ 

يأتي دور النقابات العمالية والمهنية  وفي هذا السياق ،إنشاء الجمعيات التعاونية والشركات التعاونية

  مهمّ دور بالإعلام  ضطلعيدائمًا و  ،السياسية حزابوالجمعيات الأهلية والأ 
 
 د.في الترويج والحش

مع بالمبادرات التي تأتي من الحكومة. إن مجت ،وكما هي العادة ،يجب أن يكون المبادر لا أن يكتفي المجتمعإن 

الاقتصاد الديمقراطي يجب أن يكون مجتمع المبادرات التي تأتي من الأطراف الثلاثة من الحكومة ومن قطاع 

 الأعمال ومن المجتمع المدني.



 

 

جل ادهم للعمل من الدى عموم الناس بمصلحتهم وبدورهم وبفوارق الثروة ونمو استعدسيلعب نمو الوعي 

مصالحهم، ومساهمة الباحثين في تطوير أفكار شاملة لتجاوز الرأسمالية من داخلها، وتشكلها في تيار فكري 

ونقابات  وجمعيات أحزابوفي الأدب والفن، ثم تكوين تيار سياس ي من  الإعلامثقافي ينعكس في البحوث وفي 

نمو بدائل  والتعليم كلها ستسهم في الإعلامة وتروج لها في ومنظمات غير ربحية تتبنى الديمقراطية الاقتصادي

 من داخلها وتسهم في إقامة نظام اقتصادي اجتماعي يقدم لكل فرد في المجتمع ما يستحقه. الرأسمالية


